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50 % نمواً متوقعاً 
لفائض الميزان التجاري في 2017

4.4 ملايين عدد سكان الكويت في الربع الأول

64% من الشركات حققت تقدماً في الأداء

أوضاع سوق النفط تتجه للأسوأ في العقد القادم

16% نمو أرباح الشركات المدرجة
 إلى مليار دينار

وظيفة »صندوق الأجيال« رئيسية
 في تمويل المالية

تطرق تقرير »الشــال« إلى النشرة 
الإحصائية الفصلية )يناير - مارس 2017( 
لبنك الكويت المركزي، حيث ان إجمالي 
عدد السكان، في الكويت، قد بلغ نحو 
4.415 ملايين نسمة، كما في نهاية الربع 
الأول من العام الحالي، وهو رقم يزيد 
بنحو 4 آلاف نســمة فقط، عن الرقم 
المسجل في نهاية العام الفائت، ما يعني 
أن معدل النمو ربع السنوي لعدد السكان 
قد بلغ نحو 0.09%، وهي نسبة ستصل 
إلى نحو 0.36%، فيما لو حســبت على 
أساس ســنوي، ونعتقد أن في الأرقام 
خطأ ما لم تحدث هجرة معاكســة لم 

تذكر مبرراتها.
وتشير النشرة، إلى أن الميزان التجاري 
قد حقق، في الربع الأول 2017، فائضا 
بلغ نحو 1.6 مليار دينار، بانخفاض %4 
من مستوى فائض الربع الرابع من العام 
الكويت  الفائت. وبلغت قيمة صادرات 
الســلعية، خلال هذا الربــع، نحو 4.1 
مليارات دينار، منهــا 89.2% صادرات 
نفطية، بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية 
-لا تشمل العسكرية - 2.5 مليار دينار. 
ومن المتوقع أن يبلغ فائض العام الحالي 
نحو 6.5 مليارات دينار، فيما لو تكرر 
الربع الأول، وظل معدل أسعار  فائض 
النفط يراوح حول 50 دولارا للبرميل، 
لذلك قد يراوح ارتفاع الفائض التجاري 

بين 40 و%50.
وحققت أسعار المستهلك، في الربع 
الأول من العام الحالي، نموا موجبا، بلغت 
نسبته 0.6%، إذ بلغ معدلها نحو 144.3 
)سنة 2007=100(، مرتفعا من معدل نحو 
143.5، في الربع الرابع من العام الفائت، 
وهو معدل في الحدود المحتملة، ويعزى 
هذا النمــو إلى غلبة تأثير الارتفاع في 
أســعار خدمات السكن من معدل نحو 
148.2، إلى معدل نحو 150.4 )+%1.5(. 

وتشير النشرة إلى انخفاض المعدل 
الموزون للفائدة على الودائع، من نحو 
1.64%، في الربع الرابع من العام الفائت 
إلى 1.63%، في الربــع الأول من 2017، 
أي بنسبة انخفاض ربع سنوي %0.67. 
والمعدل الموزون للفائدة على القروض، 
واصل ارتفاعه مــن 4.50% إلى %4.58، 
للفترة نفســها، أي بنسبة ارتفاع ربع 

سنوي %1.6.
وبلغ حجم ودائــع القطاع الخاص، 
لدى البنوك المحلية، نحو 35.058 مليار 
دينار، بارتفاع من مستوى 34.13 مليار 
دينار في نهاية 2016، أي بنسبة ارتفاع 
ربع سنوي بلغت 2.7%. وأخيرا، ارتفعت 
مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص 
إلى نحو 36.92 مليار دينار، من 1 مليار 
دينار، في نهاية العام الفائت أي بنسبة 

ارتفاع ربع سنوي %2.5.

ذكر تقرير »الشال« أن عدد الشركات 
المدرجة التي أعلنت رسميا نتائج أعمالها 
عن النصف الأول بلغت 153 شركة، أو 
نحو 95% من عدد الشركات المدرجة البالغ 
161 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات 
الموقوفة عن التداول، والشــركات التي 
انتقلت من السوق الرسمي إلى السوق 
الموازي، وتلك التي تختلف سنواتها المالية. 
وحققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 
1.01 مليار دينار، مرتفعة بنحو 15.8% عن 
مستوى أرباح النصف الأول من 2016 
لنفس الشركات والبالغة 878 مليون دينار. 
وعند مقارنة أرباح الربع الثاني من العام 
الحالي مع أرباح الربع الأول لنفس العينة، 
والبالغة نحو 447.9 مليون دينار، نجدها 
انخفضت بنحو 11.3%. وحقق 8 قطاعات، 
من أصل 12 قطاعا نشــطا، ارتفاعا في 
مستوى ربحيتها، عند مقارنة أدائها مع 
أداء النصف الأول من عام 2016، أفضلها 
في ارتفاع الأرباح قطاع الخدمات المالية، 
الذي زاد مستوى أرباحه من نحو 38.5 
مليون دينار إلى نحو 127 مليون دينار أي 
بنسبة ارتفاع 230.1%. وثاني أعلى ارتفاع 
كان لقطاع البنوك، الذي زاد مســتوى 
أرباحه من نحو 450.2 مليون دينار إلى 
نحو 480 مليون دينار، أي بنحو %6.6. 
وثالثها قطاع الصناعة، الذي زاد مستوى 
أرباحه من نحو 104.5 ملايين دينارإلى 
نحو 118.9 مليون دينار، أي بنحو %13.8. 
بينما تراجعت قيمة أرباح قطاع الخدمات 

الاستهلاكية من نحو 25.5 مليون دينار 
إلى نحو 18.2 مليــون دينار، أي بنحو 
-28.6%، وتفاصيل أداء القطاعات يلخصها 

الجدول المرفق.
 وتشير نتائج النصف الأول من العام 
الحالي إلى تحســن أداء 98 شركة من 
ضمنها زادت 72 شركة مستوى أرباحها، 
وخفضت 26 شركة مستوى خسائرها 
أو تحولت إلى الربحية، أي إن 64.1% من 
الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما 
في الأداء. وحققت 55 شركة هبوطا في 
مستوى أدائها، 39 شركة ضمنها انخفض 
مستوى أرباحها، بينما 16 شركة زادت 
من مستوى خســائرها أو انتقلت من 
الربحية إلى الخسائر. وفي قائمة أعلى 
الشركات الرابحة، حققت عشر شركات 
قيادية أعلى قيمــة أرباح بنحو 605.4 
ملايين دينار، أو نحو 59.5% من إجمالي 
الأرباح المطلقة، وتصدرها »بنك الكويت 
الوطني« بنحو 164.7 مليون دينار، وجاء 
»البنك الأهلي المتحــد« -البحرين- في 
المرتبة الثانية بنحو 94.8 مليون دينار، 
وشــركة »زين« في المرتبة الثالثة بنحو 
82.3 مليون دينار. وعلى النقيض حققت 
عشر شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 
16.7 مليون دينار، وضمنها حققت شركة 
»ايفا للفنادق والمنتجعات« أعلى مستوى 
مطلق خسائر بنحو 2.84 مليون دينار، 
وتلتها شــركة »الإثمار القابضة« بنحو 

2.80 مليون دينار.

أتاحت الحكومة الفرنسية حقبة أسبوعين 
-من 1 إلى 14 أغسطس الجاري- وعرضت 
شراء أســهم »أريفا« الفرنسية من ملاك 
الأقلية، وأكبرهم الكويت، وبســعر 4.5 
يورو للســهم أي بنحو 13.8% من سعر 
الشــراء، وباعت الهيئة العامة للاستثمار 
حصتها البالغــة 4.82% أي 18.46 مليون 
ســهم، وحصلت على 83 مليون يورو، 
بفارق نحو 517 مليــون يورو عن قيمة 
الشــراء البالغة نحو 600 مليون يورو، 

وقدرت خسائرها بنحو %86.
الاستثمار في »أريفا« جاء في زمن بدء 
الرواج الكبير لسوق النفط بعد أزمة عام 
2008، وجاء في زمن فيه نزعة للاتجاه إلى 
استخدام الطاقة الذرية، وجاء بعد استشارة 
مستشار عالمي، وتم الشراء بسعر أدنى 
من الحد الأدنى الذي قدره المستشار البالغ 
365 يورو، وبسعر 325 يورو قبل تجزئة 

السهم إلى 10 أسهم.
 لكن، أوضاع سوق النفط لم تعد كما 
كانت في بداية العقد الجاري، وســوف 

تســوء في العقد القادم، ولم تعد وظيفة 
القادمة وظيفة مساندة  صندوق الأجيال 
في دعم الأوضــاع المالية، وإنما الوظيفة 
الرئيســية في تمويل المالية العامة، على 
الأقل حتى تنجح الكويت في خلق اقتصاد 
يمول نفســه من الضريبة على نشاطه. 
وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار تحقيقها 
معدل عائد على اســتثماراتها للسنوات 
المالية الأربع الفائتة بحدود 5.1%، ونعتقد 
أنه معدل قريب من المستهدف المقترح من 
قبلنا والبالغ 6% ليصبح ذلك العائد المصدر 
الرئيسي المستدام الممول لـ 60% من نفقات 
الموازنة العامة، وعليه، يبنى التحول في 
مفهوم استدامة المالية العامة. وتغيير وظيفة 
الاستثمار، يجعل وحدة القياس والحكم 
على أي اســتثمار، في أهمية دوره في 
تحقيق الهدف الكلي لمجمل اســتثمارات 
الصندوق، وحينها، لن يكون الاستثمار 
في أي حقل متاحا، وتصبح المعايير موحدة 
للمحاسبة على القرار، مكافأة إن أصاب، 

وعقاب إن أخطأ.

لضمان حق المساواة مع غيرهم من العملاء الآخرين في إدارة شؤونهم المالية

»المركزي« يصدر تعليمات بشأن الخدمات المقدمة 
من البنوك لذوي الاحتياجات الخاصة

فــي إطار مــا يوليه بنك 
الكويــت المركزي من اهتمام 
بالــغ لــكل فئات وشــرائح 
ذوي  لاســيما  المجتمــع، 
الاحتياجات الخاصة من عملاء 
القطــاع المصرفــي وحرصا 
على تذليــل كافــة العقبات 
إتاحــة  التــي تحــول دون 
الخدمــات المصرفية والمالية 
أمامهم، أصــدر بنك الكويت 
المركــزي تعليمــات شــاملة 
بشأن الخدمات التي تقدمها 
لــذوي الاحتياجات  البنوك 
الخاصة وقــد تضمنت تلك 
التعليمــات مجموعــة مــن 
المبادئ والممارسات المتعلقة 
المقدمة  بالخدمات المصرفية 
لهــم، ومجموعة من المبادئ 
والممارسات الخاصة بالعملاء 
الســمع  المكفوفين وضعاف 
والبصــر منهــم، ممــا يتيح 
لهم الاستفادة من المنتجات 
والخدمــات المصرفيــة عــن 
طريق قيــام البنوك بتوفير 
آليات العمــل المصرفي التي 
تحقق ذلك ودون تحملهم أي 

تكاليف إضافية.
وتلــزم تعليمــات بنــك 
البنــوك  المركــزي  الكويــت 
بتحديــد فــرع واحــد علــى 
الأقــل فــي كل محافظــة من 
الكويــت لتقديم  محافظــات 
الخدمــات المصرفيــة لذوي 
الاحتياجــات الخاصــة إلــى 
العمــل الاعتيــادي  جانــب 
للفــرع، علــى أن يخصــص 
كل بنك في هذا الفرع جهازا 
واحــدا على الأقل للســحب 
الآلي يكــون متحدثا ومزودا 
بلوحة مفاتيح )Braille(، وأن 
يقوم البنــك بتدريب بعض 
موظفيه على لغة الإشارة أو 
تعيــن مختصين بهذه اللغة 
في الفرع المخصص وذلك من 
أجل تقديم المساعدة، وضمان 
حق المســاواة للعملاء ذوي 
الاحتياجــات الخاصــة مــع 

غيرهم من العملاء الآخرين 
فــي إدارة شــؤونهم الماليــة 
والمســاواة فــي الحصــول 
علــى الخدمــات المصرفيــة 
الائتمانيــة  والتســهيلات 
وغيرها من أشكال الخدمات 
الماليــة، وتســهيل وصــول 
الذين يســتخدمون  العملاء 
إلــى  المتحركــة  الكراســي 
أجهزة السحب الآلي وفروع 
البنوك، بالإضافة إلى مراعاة 
أن تكون كشوف الحسابات 
والإشعارات المرسلة للعملاء 
المكفوفــن مطبوعــة وفقــا 
لطريقة )Braille(، واستخدام 
البرامج التكنولوجية الحديثة 
والآمنة مثل قارئات الشاشة 
الالكترونيــة  والبصمــات 
وبرامــج الهواتــف المحمولة 

إجــراء  علــى  لمســاعدتهم 
المعاملات المصرفية من خلالها 
أخــذا بالاعتبــار المتطلبــات 
الأمنيــة في إدارة الحســاب، 
العمــاء مــن ذوي  وإبــاغ 
الاحتياجــات الخاصــة عــن 
جميع الحقــوق والالتزامات 
والمخاطر والمتطلبات الخاصة 
قبل تقديم أي خدمات مصرفية 
لهم. وأشــار البنك المركزي 
الى أن البنوك بدأت بتطبيق 
التعليمات اعتبارا من بداية 
العــام الحالــي 2017، حيث 
خصصت البنوك الكويتية 
62 فرعا من فروعها المنتشرة 
فــي كافة أنحــاء محافظات 
الكويت لاستقبال العملاء من 
ذوي الاحتياجات الخاصة، 
الكويت  وقــد باشــر بنــك 

المركــزي مهامــه الرقابيــة 
للتأكد من سلامة وشمولية 
تطبيق البنــوك لتعليماته 

سالفة الذكر.
الكويت  وأضــاف بنــك 
قــام كذلــك  أنــه  المركــزي 
الكويتيــة  البنــوك  بحــث 
علــى التعاون مــع الجهات 
والمؤسســات المعتمــدة من 
قبل الهيئة العامة لشــؤون 
ذوي الإعاقة وجمعيات النفع 
العام ذات الصلة للاستفادة 
من الخدمــات التي توفرها 
تلك الجهــات لخدمة عملاء 
البنوك من ذوي الاحتياجات 
الخاصة، وذلك في ســبيل 
التطبيــق الأمثل لتعليمات 
بنك الكويت المركزي في هذا 

الشأن.

تحديد فرع واحد 
في كل محافظة 
لتقديم الخدمات 
المصرفية لذوي 

الاحتياجات 
الخاصة

تدريب بعض 
موظفي كل بنك 
على لغة الإشارة 

أو تعيين مختصين 
بها لتقديم 
المساعدة

كشوف الحسابات 
والإشعارات 

المرسلة للعملاء 
المكفوفين 

مطبوعة وفقاً 
 Braille لطريقة

نومورا: السوق مشبع بالبيانات المتناقضة والنفط لن ينخفض لأقل من 40 دولاراً

8.1% نمواً متوقعاً لأرباح الشركات الخليجية نهاية 2017

النفــط  اســتقرار أســعار 
والمرونة في هوامش الارباح.
ان  التقريــر  وذكــر 
والبحريــن  الســعودية 
والكويت كانت الدول الثلاث 
التي تمكنت في النصف الأول 
من العام الحالي من تحقيق 
أداء إيجابي للأرباح بنسبة 
7% و6% و2% على التوالي.
فيما اكد ان نمو الأرباح 
فــي الكويت اســتمد الزخم 
الأداء  مــن  بشــكل كبيــر 
الإيجابي في قطاع الســلع 
الأساسية وقطاع العقارات، 
فــي حــن كان النمــو فــي 
الســعودية عائــدا الى قوة 
القطاع الخاص غير النفطي. 
وأضــاف التقريــر انــه 
بشكل عام، فقد تراجع سعر 
خام برنت بنسبة 15.7% منذ 
بداية عام 2017 مما يجعله 
أسوأ أداء لقطاع النفط في 
النصــف الأول مــن أي عام 
منذ 1998. ويؤدي انخفاض 

أســعار النفط إلــى تراجع 
الودائع المصرفية، الأمر الذي 
يؤدي إلى انخفاض الائتمان 
والاقــراض المصرفــي الذي 

يضخ في الاقتصاد. 
وفي هذا الصدد أشارت 
نومــورا الشــرق الاوســط 
أن  إلــى  الأصــول  لإدارة 
دول  حكومــات  اعتمــاد 
مجلس التعــاون الخليجي 
الكبير، والتــي تتربع على 
نحو ثلث احتياطيات النفط 
العالمية المؤكدة، على مبيعات 
الهيدروكربونــات لتأمــن 
العوائد الماليــة الحكومية. 
وأدى تراجع أســعار النفط 
مــن ذروتهــا منتصف عام 
2014 عندما بلغت 115 دولارا 
للبرميل إلى المستوى الحالي 
الــذي يقــل عــن 50 دولارا 
للبرميل، إلى خفض النمو 
العــام وتباطؤ  الاقتصادي 
خــال  الشــركات  أربــاح 
العامين الماضيين، وخاصة 
بالنسبة للمؤسسات المالية 
العاملــة فــي  والشــركات 
مجال النفــط وقطاع الغاز 
والبتروكيماويــات، كما أن 
أسواق الأسهم اتبعت بشكل 
كبير تحركات أسعار النفط 

خلال هذه الفترة.
وانتهى الرئيس التنفيذي 
لإدارة  نومــورا  لشــركة 
الأصول في الشرق الأوسط 
طارق فضل الله الى القول 
إن أســعار النفط الضعيفة 
اضطــرت حكومــات دول 
مجلس التعــاون الخليجي 
إلــى العمــل علــى تحويل 
اقتصاداتها وخفض الاعتماد 
الهيدروكربونات مع  علــى 
تقليص الدعم وكبح جماح 

الإنفاق العام.

عندما كان الاقتصاد الإقليمي 
يقارب نصف حجمه الحالي. 
وأضاف »ان السوق مشبع 
المتناقضة فيما  بالبيانــات 
تبــدو النظرة المســتقبلية 
ضبابية وغير واضحة في 
احسن الاحتمالات على الاقل، 
ولكن من غيــر المحتمل ان 
ينخفض ســعر النفط الى 
مــا دون 40 دولارا للبرميل 
في وقت قريب، وعلى نفس 
المنوال يبدو من غير المرجح 
أيضا ان يتجاوز 60 دولارا«.

من جانبهم، قال محللون 
التقرير  كويتيون استطلع 
رأيهم انه بعد تسجيل نمو 
سلبي بنسبة 1٪ في النصف 
الأول مــن عام 2017 مقارنة 
بالفترة نفســها مــن العام 
الماضي، فإن شــركات دول 
مجلس التعــاون الخليجي 
تسير على الطريق الصحيح 
لتوسيع أرباحها بنسبة ٪8.1 
فــي عام 2017 على أســاس 

محمود عيسى

مــن المتوقــع أن تحقق 
أرباح الشــركات الخليجية 
نموا بنسبة 8.1% في عام 2017 
بأكمله مدعومة باســتقرار 
أسعار النفط والقدرة على 
صمــود الهوامش الربحية، 
وفقــا لتوقعــات المحللــن 
في شــركة نومورا الشرق 

الأوسط لإدارة الثروات.
وقالــت نومــورا انه في 
حــن أدت حالــة ضعــف 
النمــو الاقتصــادي في ظل 
انخفاض أسعار النفط الى 
التوقعــات بارتفاع  جعــل 
الاســواق أمــرا صعبا، فإن 
ارباح الشــركات الخليجية 
المدرجــة فــي دول مجلس 
التعــاون الخليجــي تبــدو 

مستقرة هذا العام. 
الشــركة  وأوضحــت 
فــي مذكــرة بحثيــة اعدها 
الرئيس التنفيذي لشــركة 
الأصــول  لإدارة  نومــورا 
في الشــرق الأوسط طارق 
فضل الله ان ســعر النفط 
عامــا  ســيكون  الخــام 
رئيســيا بالنسبة للمنطقة 
والأسواق المالية فيها لما له 
من انعكاسات على السياسة 
الماليــة وقــدرة الحكومات 
علــى دعــم اقتصاداتها من 
خــال ما يتوقــع أن يكون 
فترة انتقاليــة من التحول 
والإصلاح خلال الســنوات 

القليلة القادمة.
إنــه  وقــال فضــل الله 
للسنة الثالثة على التوالي 
فإن متوســط أسعار النفط 
يقل عن 50 دولارا للبرميل، 
وهو ما يماثل المســتويات 
التي ســجلت في عام 2004 

أرباح الشركات الخليجية

الشركات الكويتية 
حققت نمواً 

بالنصف الأول 
ويتوقع زيادة 

معدلاته لنهاية 
العام 

من غير المرجح 
أن يتجاوز النفط 

60 دولاراً والإصلاح 
الاقتصادي أصبح 

حتمياً

»نفط الهلال«: الطاقة المتجددة لن تنافس »التقليدية«
قالت شــركة نفــط الهلال 
تقريرهــا  فــي  الإماراتيــة 
الأســبوعي إن الاســتثمارات 
المتواصلة المتجهة نحو قطاع 
الطاقة المتجددة لن تشكل حلا 
جذريــا وبديلا كامــا لقطاع 
الطاقــة التقليدية مهما بلغت 
قيمــة الاســتثمارات الحالية 
والمتوقعــة، فضلا عن أنه لن 
يشــكل إنجــاز كل مشــاريع 
مصــدرا  المتجــددة  الطاقــة 
رئيسيا لمصادر الدخل للدول 
المنتجة للنفط، ومصدرا نهائيا 

لأسواق الاستهلاك ككل حول 
العالم، حيث أصبح واضحا أن 
إجمالــي الحراك بين القطاعين 
سيشــكل حالــة مــن التكامل 
وليــس التنافــس، وذلك لأن 
المصدر الرئيسي لاستثمارات 
الطاقــة المتجــددة يأتــي من 
عوائد النفط والغاز الفائضة 
الرئيســيين.  المنتجــن  لــدى 
وأضافــت »الهلال« أن خارطة 
الإنفــاق الرأســمالية الحالية 
والمخطط لها تشير إلى أن قيم 
الاستثمارات لدى قطاع النفط 

والغاز تتعاظم يوما بعد يوم، 
حيث وضعت السعودية على 
سبيل المثال خططا وميزانية 
كبيرة للسنوات العشر القادمة 
لتعزيــز قدرتها الإنتاجية في 
مجال النفــط والمحافظة على 
طاقتها الاحتياطية من النفط 
الخام، بالإضافة إلى تحديدها 
برامج ذات علاقة بإنتاج الغاز. 
يأتــي ذلك فــي الوقــت الذي 
يتوقع فيه ارتفاع الطلب على 
مصادر الطاقــة على اختلاف 
أنواعها.  وأشارت »الهلال« إلى 

أن الاقتصاد العالمي سيشــهد 
مزيدا من النمو والتطور خلال 
السنوات القادمة، والاتجاه نحو 
انتهاج خطــط تكامل لمصادر 
الطاقــة التقليدية والمتجددة، 
والتــي من المرجــح أن تكون 
البديــل الأكثر كفــاءة لتلبية 
الطلب المتصاعد على مصادر 
الطاقــة. وذكــرت أن الحــراك 
الاستثماري وتنوع استخدامات 
مصــادر الطاقة لــن يقللا من 
أهمية مشاريع الطاقة المتجددة، 
وذلك لأن البيانــات المتداولة 

تشــير إلى إمكانية اســترداد 
قيم الاســتثمارات في الطاقة 
الشمســية على ســبيل المثال 
خلال السنوات الثلاث القادمة، 
فيما ســينعكس ذلــك إيجابا 
على قطاع الطاقــة التقليدية 
من خلال توفير حميات كبيرة 
مــن النفط المخصــص لإنتاج 
الطاقــة الكهربائيــة وبيعهــا 
بالأسعار المتداولة في أسواق 
الطاقة العالمية، ما سيؤدي إلى 
مضاعفــة العوائد على جميع 

الأطراف.


